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Abstract:  
There is no doubt that dealing with people from the sale, purchase, lease and other 
contracts is necessary and inevitable, and the society does not dispense with them in any 
way. The wisdom of God necessitated the enactment of these transactions and contracts 
governing the relations. In the various types of transactions and exchanges, and to 
ensure that everyone has the right, and documentation is one of the important and 
necessary means to ensure that; in order to resolve the dispute and conflict that may 
prevail these relations; God revealed any Koran is the religion which is the longest The 
Koran where the foundations laid. 

  
The documentation is a science in which the Arabs excelled, and increased interest after 
the emergence of Islam and the spread of writing in the Arabian Peninsula, and the 
attention of jurists of old and recent and put a lot of rules and foundations and the 
provisions relating to the provisions of the notary and the writing of the document so 
that rights holders to know their rights and obligations May be taken by some as a means 
of repudiation of the obligation of the contract or agreement; because of the nature of 
human frailty and love of self and injustice and longing to the debris of the world 
fleeting, as well as certification and mortgage and other means of documentation 
The researcher has followed the method of inductive and analytical, through the 
extrapolation of legal texts and their analysis and knowledge of the provisions related to 
them, and the study has concluded that the documentation of all kinds of means used to 
strengthen rights in conflict, and has a significant role in the preservation of rights and 
maintenance of the arrogance.  
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 .في الفقه الاسلامي والقانون أهميته و التوثيق العقاري : عنوان البحث 
  حابس مطرب ھديسان الشمري: اسم الباحث ثلاثي 

  .الأستاذ الدكتور علي محمد الصوا: بإشراف
  المملكة العربية السعودية: القريات الدولة : إدارة التعليم ، محافظة القريات ، السعودية المدينة : العمل جھة 

  habisalshamari@gmail.com: البريد الالكتروني 
  

  الملخص
لا شك إن التعامل بين الناس من بيع وشراء وإجارة وغيرها من سائر العقود ،  أمر ضروري وحتمي ، و لا يستغنى 

يشرع لهذه التعاملات والعقود الأحكام  التي تنظم هذه  أنحكمة االله اقتضت عنها المجتمع بحال من الأحوال ؛ وقد 
العلاقات ، لذلك شرع أحكامًا وأنظمة دقيقة لتنظيم حياتهم وعلاقاتهم في شتى أنواع هذه المعاملات و المبادلات ، 

صام وتكفل لكل ذي حق حقه ، و يعد التوثيق أحد الوسائل  المهمة  والضرورية التي تكفل ذلك ؛  من أجل حسم الخ
والنزاع الذي قد يسود هذه العلاقات ؛ وقد أنزل االله آية في القرآن الكريم  هي آية الدين والتي تعتبر أطول آيه في 

  . القرآن الكريم حيث وضعت الأسس والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام
ظهور الإسلام وإنتشار الكتابة في الجزيرة  ويعد التوثيق من العلوم التي برع فيها العرب ، وازداد الإهتمام به بعد

فوضعوا الكثير من القواعد والأسس والمباديء التي تتعلق بأحكام الموثق  قديماً وحديثاً،  فيها الفقهاء اهتمالعربية ، 
البعض وكتابة الوثيقة حتى يتمكن أصحاب الحقوق من معرفة حقوقهم والتزاماتهم سدًّا للذرائع الواهنة التي قد يتخذها 

وسيلة للتنصل مما أوجبه عليهم العقد أو الإتفاق ؛ لأن من طبيعة البشر الشح وحب الذات والتظالم والتشوق إلى 
من  ، لييالمنهجالاستقرائي والتحلاتبع الباحث و .حطام الدنيا الزائل ، وكذلك الإشهاد والرهن وغيرها من وسائل التوثيق

التوثيق بشتى بها، وقد توصلت الدراسة إلى أن ومعرفة الأحكام المتعلقة  خلال استقراء النصوص الشرعية وتحليها
  .كبير في حفظ الحقوق وصيانتها من الجحود ، وله دور أنواعه من الوسائل التي تستخدم لتقوية الحقوق عند التنازع 

  الكلمات الافتاحيية
  التوثيق ، الشهادة ، الملكية 

  

  المقدمة 

فيها ، وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده  يستعمرهالحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه وسخر له الأرض 
  ورسوله وبعد

وبالغة ، وهذا ما نلحظه من اهتمامها بكل عقد على إنفراده ، وكذلك كبيرةلقد عنيت الشريعة الإسلامية بالعقود عناية 
يرها من العقود وبينت من خلال التقسيمات الشرعية للعقود ، فقسمتها إلى عقود معاوضة، وتوثيقات ، وتبرعات وغ

  .الأحكام الشرعية والآثار المترتبة على كل عقد سواء في حال حياة العاقدين أو بعد موتهما 
ومن حرص الشريعة الإسلامية على سلامة العقود فقد شرعت توثيق العقود وما يتعلق به من أحكام شرعية ، وفروع 

َا ( :وحفظاً للحقوق وحماية لها  من الجحود والنكران ، فقال تعالىفقهية ، ومسائل علمية دقيقة ، ودفعاً للتنازع  يَا أَيهُّ

ينَ  ِ يمةَُ  لكمَُْ  أُحِلَّتْ  ◌ۚ   بِالعُْقُودِ  أَوْفوُا امَٓنوُا الذَّ لاَّ مَا الأَْنعَْامِ  بهَِ
ِٕ
يْدِ   مُحِليِّ  علَيَْكمُْ غيرََْ  يتُْلىَٰ   ا نَّ   حُرُمٌ وَأَنتُْمْ   الصَّ ِٕ

َ  ۗ◌ ا كمُُ   اللهَّ ينَ (: ، وقال أيضاً ١: المائدة) مَا يرُيِدُ  يحَْ ِ اَ الذَّ يَا أَيهُّ

سَمًّى فاَكْتُبُوهُ  لىَٰ أَجَلٍ مُّ ِٕ
ذَا تدََاينَتمُ بِدَيْنٍ ا

ِٕ
  .282البقرة )◌ۚ  امَٓنوُا ا

، وحاجة الناس إليه، و التوثيق العقاري أهميته أن أكتب في التوثيق العقاري وبيان ارتأيت ولأهمية هذا الموضوع فقد 
أو أي عقار يعتبر من المصالح المرسلة لما فيه من تحقيقُ مصلحةٍ شرعيةٍ ، وليس  للأرضبالنِّسبة للملكية الخاصة 

  .بطلانه له  تأثير على صحة العقد أو 
  .وثيق وبعضها بتوثيق فقد مضت سنة النبي عليه السلام في عقود الزواج والطلاق والبيع والشراء من غير ت



Real estate documentation and its importance in Islamic jurisprudence and law 

65 

وفي هذا العصر فقد أصبح التوثيق من مقتضيات الدولة ، وتم إنشاء الكثير من الدوائر والمكاتب التي تعنى بهذا 
الأمر وذلك لحاجة الناس إليه ، وفساد الذمم عند الكثير من الناس ، وكثرة التعمالات فقد استدعى الأمر إلى الإهتمام 

التوثيق من المصالح المرسلة التي تتحقق بها المنافع ، ويغلق بها باب الكذب والتزوير إلى حد بتوثيق العقود ، وهذا 
  .كبير

  -:وما دفعني للكتابة بهذا الموضوع ما يأتي 
والعقار ولما لها أهمية  كبيره في حفظ للأرض العقود المتعلقة بالملكية الخاصة وخصوصاً إن البحث في توثيق العقود  .1

  .لها من الجحود والنكران  الحقوق وحماية
  .وما هي الآثار المترتبة على التوثيق للأرضحاجة المسلمين لمعرفة الأحكام المتعلقة بتوثيق الملكية الخاصة  .2

 أهمية البحث

أمر االله المؤمنين بكتابة الديون والعقود وسائر المعاملات وتوثيقها في أطول آية في القرآن الكريم ، مما يدل على 
منها على دفع عجلة التنمية  وحرصا على حفظ  العلاقات وحرصاً مشروعية التوثيق وأهميتة العملية في المجتمع ، 
قاق بين الناس ، من هنا استوجب على أفراد المجتمع  معرفة الأحكام بين أفراد المجتمع  وذلك بالبعد عن الخلاف والش

  .المتعلقة بهذه المعاملات و يعلم شروطها ومن هذه الأحكام ، الأحكام المتعلقة بالتوثيق العقاري 
توثيق  خطاء التي يقع فيها الكثير من الناس في حال البيع والشراء دونوتنبع أهمية هذا البحث في أنه يعالج بعض الأ

.  
  .مشكلة البحث

كبيراً بين الناس ، فلا يستغني عنها المجتمع سواء كانوا أفراداً أم جماعات ،  ونظراً  لوجود الكثير من دوراً للتعاملات 
القضايا التي تتعلق بجحود بعض الحقوق ، فلا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل وتحفظ الحقوق من الجحود 

  .خاصة  في هذا الزمن الذي قل فيه الوازع الديني ، وما يترتب على ذلك من مفاسد ومضار جمةأو النسيان ، 
ونظراً لقيام بعض الناس بالقيام ببعض المعاملات من بيع  وشراء  دون توثيق مما يترتب على ذلك بعض المنازعات 
في حال الاختلاف ، وخصوصاً أن القانون لا يعتد بهذه المعاملات التي تجري خارج مكاتب التوثيق المختصة لذلك ، 

  نونية المتعلقة بذلك فقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة الأحكام الشرعية والقا
  أسئلة البحث

  -:هناك أسئلة تدور حول موضوع الدراسة تتلخص فيما يأتي 
  ؟والقانوني  ما مفهوم التوثيق العقاري ، وما أنواعه وما حكمه الشرعي. 1
  التي تتعلق بالتوثيق ؟والقانونية  ما الأحكام الشرعية . 2
  :داف البحثھأ

  :داف البحث في الآتيھتكمن أ
  .بيان ما مفهوم التوثيق العقاري، وما أنواعه وما حكمه الشرعي.1
  .بيان الأحكام الشرعية التي تتعلق بالتوثيق.2
  :ج البحث ھمن

وأما المنهج الذي سأتبعه في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي والتحليلي وذلك من خلال استقراء النصوص الشرعية  
  .بذلك  وتحليها ومعرفة الأحكام المتعلقة

 هيكلة البحث 

  -:سيكون البحث حسب الخطة الأتية 
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  .التوثيق العقاري ، تعريفه ، نشأتة، وأنواعه : المبحث الأول 
  .  تعريف التوثيق العقاري لغة واصطلاحاً   : المطلب الأول 

  تعريف التوثيق لغةً واصطلاحاً : الفرع الأول 
  تعريف التوثيق لغة: أولاً 
  التوثيق اصطلاحاً تعريف : ثانياً 

  تعريف العقار لغة واصطلاحا : الفرع الثاني 
  تعريف العقار لغة :  أولاً 
  تعريف العقار اصطلاحا:  ثانياً 

.تعريف التوثيق العقاري كمصطلح مركب : الفرع الثاني    
  نبذه تاريخية يسيره عن نشأة التوثيق العقاري عبر العصور: الفرع الثالث 

  أنواع التوثيق العقاري في الإسلام : المطلب الثالث  
  التوثيق بالكتابة : الفرع الأول 

  .تعريف الكتابة لغة : اولا 
  .تعريف الكتابة اصطلاحا: ثانيا
  .مشروعية الكتابة من القرآن والسنة النبوية : ثالثاً 

  .الشهادة : الفرع الثاني 
  .تعريف الشهادة لغة واصطلاحا : أولاً 
  الرهن: رع الثالث الف

  .تعريف الرهن لغة واصطلاحاً : أولاً 
  .الرهن لغة .1
  .الرهن في اصطلاح الفقهاء .2

  .مشروعية التوثيق: الفرع الرابع 
  .أهمية التوثيق وحاجة البشر إليه  وصوره ، وحكمة : المبحث الثاني 
  أهمية التوثيق العقاري وحاجة البشر إليه : المطلب الأول 

  .أهمية التوثيق العقاري : ول الفرع الأ
  .حاجة البشر إليه : الفرع الثاني 
  .صور التوثيق العقاري في وقتنا الحاضر : الفرع الثالث 

  .السجل الشخصي:  أولاً 
  .السجل العيني :ثانياً 
  .وهو اتجاه بين هذين الإتجاهين :ثالثا 

  .وحكمه قبضاً اراء الفقهاء في اعتبار التوثيق العقاري  : المطلب الثاني 
  .أراء الفقهاء في اعتبار التوثيق العقاري  قبضا: الفرع الاول 
  .حكم التوثيق العقاري: الفرع الثاني 

  
  .وأنواعه ، نشأتهالتوثيق العقاري ، تعريفه ، : المبحث الأول 
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مهمة في الفقه والقانون فهو وسيلة من وسائل حفظ الحقوق ، وقد حثت النصوص وسيلة يعتبر التوثيق العقاري 
وحاجة  وأهميتههذا الموضوع من خلال التعريف به سأتناولالشرعية والقانونية على توثيق العقار وفي هذا المبحث 

  -:البشر إليه ويندرج الكلام  في المطالب الأتية 
  .  لغةً واصطلاحاً  تعريف التوثيق العقاري: المطلب الأول 

في هذا المطلب سأعرف بالتوثيق العقاري ، لغةً واصطلاحاً ، وبما أن هذا المصطلح مركب من عدة ألفاظ ، فلا بد 
من بيان وتعريف كل لفظ على حدة ، ومن ثم تعريف التوثيق العقاري كمصطلح مركب من هذه الألفاظ ، وذلك ضمن 

  -: الآتيةالفروع 
  يف التوثيق لغةً واصطلاحاً تعر : الفرع الأول 

  : هناك عدة معان للتوثيق ومن هذه المعاني:  تعريف التوثيق لغة: أولاً 
: وَالثَّاءُ وَالْقَافُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَقْدٍ وَأحكام ، وَوَثَّقْتُ الشَّيْءَ  الواو) وَثَقَ (جاء في مقاييس اللغة  :والأحكامالعقد .1

  .)1(الْعَهْدُ الْمُحْكَمُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ ، وَقَدْ وَثِقْتُ بِهِ : وَالْمِيثاَقُ . أَحْكَمْتُهُ ، وَنَاقَةٌ مُوَثَّقَةُ الْخَلْقِ 
َّقُوا(:ه تعالى ، ومنه قول هدهويقال واثق الرجل بمعنى عا عْناَ وَأَطَعْناَ ۖ وَات ذْ قلُتمُْْ سمَِ ِٕ

ي وَاثقََكمُ بِهِ ا ِ ِ علَيَْكمُْ وَمِيثاَقهَُ الذَّ َ علَِيمٌ  وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ نَّ اللهَّ ِٕ
َ ۚ ا اللهَّ

دُور   ٧: المائدة)ِبِذَاتِ الصُّ
محكم ، والوثيق : وثق الشيء توثيقاً فهو موثق أي : و كلمة توثيق فهي مصدر للفعل وثق نقول  ،يمانوالإعهدال.2
والثاء والقاف تدور  الواو: ائتمنه ، فالمادة مادة : إنه ثقة ، ووثق به أي : الشيء المحكم ، و وثقت فلاناً إذا قلت : هو

التأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه ، والعصر الذي قيل : إلى الشيء وأحكامه ، والمراد بتوثيق النص  الاطمئنانحول 
إلى إن النص وصل إلينا كما تركه مؤلفه ، فلم يلحقه تزوير أو تحريف أو حشو أو إكمال أو أي  والاطمئنانفيه  ، 

  ).2(طرق إليه شكشيء من هذا القبيل ، وهو بذلك يصبح وثيقة من الوثائق يعني لا يت
وا (:ومنه قوله تعالى، )3(ووثق الشيء عنده رهنه عنده: التقوية والثبوت.3 نتُمُوهمُْ فشَُدُّ ذَا أَثْخَ ِٕ

ٰ ا بَ الرّقِاَبِ حَتىَّ ينَ كَفَرُوا فضرََْ ِ ذَا لقَِيتمُُ الذَّ ِٕ
فاَ

ٰ تضََعَ الحَْرْبُ  ا فِدَاءً حَتىَّ مَّ
ِٕ
ا مَنًّا بعَْدُ وَا مَّ

ِٕ
ينَ قُتِلُ الوَْثَاقَ فاَ ِ يَبْلوَُ بعَْضَكمُ بِبَعْضٍ ۗ وَالذَّ ِّ كِن ل ٰـ َ ُ لاَنتَصرََ مِنهْمُْ وَل لِكَ وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ الهَمُْ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ ِ فلَنَ يضُِلَّ أَعمَْ : محمد)َّوا فيِ سَبِيلِ اللهَّ

٤ 
  وجه الدلالة من الآية 

  ). 4(الأسرى من الأسر  هؤلاءفشد الوثاق في الآية تدل على أن الهدف من الوثاق ليطمئن المسلمين من عدم هروب 
  ·والعهد  والاطمئنانوالائتمان،والشد،ومن هنا يتضح أن التوثيق في اللغة تدل على الأمن، 

  تعريف التوثيق اصطلاحاً : ثانياً 
فيها حفظ الحقوق وحمياتها ، لأن يعتبر التوثيق في الشريعة الإسلامية من العلوم الشرعية التي تحتل مكانة عالية ؛ 

 لأنبه منذ بداية الدعوة الإسلامية ، وذلك لحاجة الناس إليه ؛  الاهتماموبه تصان الأعراض والأموال والأنفس ، وبدا 
من بيع وشراء ، وسائر التعاملات وهذا يحتاج إلى توثيق ليطمئن الإنسان  الناس لا يستغنون عن التعامل فيما بينهم

إلى حفظ أمواله ، فالتوثيق هو الذي ينظم هذه العلاقات ، ويحدد التعامل حسب النصوص الشرعية ، و اجتهادات 

                                                            
 ).6/85ج(،  معجم مقاييسابن فارس ،  )1(
،  لسان العرب، ابن منظور ، )282ص/ 2ج( أصول البحث الأدبي ومصادره ،مناهج جامعة المدينة العالمية ،  )2(
 ).10/371ج(
 ).37ص/ 11ج(،تكملة المعاجم العربية آن دُوزِي ، )3(
  ).316/ 4ج( ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري ، )4(
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علم يبحث "أنه ب: الفقهاء و ما جرى به عمل القضاة ، من غير إغفال عرف الناس و عادتهم ومن هنا عرف التوثيق 
شهود  انقضاءبه عند الاحتجاجعند القاضي في  الكتب والسجلات على وجه يصح الثابتةعن كيفية إثبات الأحكام 

  )5("  الحال
فموضوع التوثيق هو تلك الأحكام من حيث الكتابة ، ويستمد مبادئه من الفقه الإسلامي ، والبعض الأخر من علم  

فروع الفقه ، من حيث كون ترتيب : ، وهو من  ةستحسانيمن الرسوم و العادات ، والأمور الإ: الإنشاء ، وبعضها 
  )6( .معانيه، موافقا لقوانين الشرع

  -:ثيق ما يأتي ومن التعريفات للتو 
علم يبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام اًلشرعية ، وموضوعه ومنفعته ظاهرة : "  بأنهجاء في أبجد العلوم 

  .)7("علم الإنشاء وعلم الفقه ، وله استمداد من العرف: ، ومباديه 
الحق عند تعذره من المدين ، أو إثباته  استيفاءعبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى : " بأنهوعرف أيضاً  

  ).8(" الإنكارفي ذمته عند 
خطة يتولاها العدولّ  المنصبون لكتابة العقود ، وضبط الشروط بين المتعاقدين في الأنكحة ، " وعرف أيضا بأنه  

  )9("وسائر المعاملات ونحوها ، على وجه يحتج به 
ت ، والتصرفات بينشخصين أو أكثر على وجه يضمنتحقيق الآثار بإنه علم يضبط أنواع المعاملا: " وعرف أيضا  

  )10(قوة الإثبات عند التقاضي هاويكسبهاالمترتبة علي
  - ):11(ولعل التعريف الاخير هو أفضل التعاريف لما يأتي 

  . تحديد شكل المعاملة والتصرف فيها حال وقوعها وما فيها من حفظ الوقائع المثبتة له من الزيادة والنقصان.1
بين التعريف ان التوثيق يجب ان يكون فيه بيان ووضوح بحيث تمنع الشكوك والتدليس بحيث تقضي على النزاع .2

  .والشقاق بين الاطراف 
  بين الغرض من الوثيقة وهو اثبات مضمونها عند القاضي. 3

  :ومن خلال هذه التعريفات يتضح إن وسائل التوثيق قسمان 
  . الحق بها  استيفاءيقصد منها  الوسائل التي:  القسم الأول

  .الوسائل التي يقصد منها إثبات الحق ، وهي الشهادة ، والكتابة  :القسم الثاني 
فعقود التوثيق غرضها وهدفها تأمين الدائن على دينه قبل مدينه ، وهي عقود ملزمة لأحد الطرفين فالرهن لازم في حق 

  .)12(الة لازمة في حق الكفيل وهكذا الراهن ، والضمان لازم في حق الضامن ، والكف

                                                            
 ).1046ص/ 2ج(،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونالحاج خليفة ، : ينظر   )5(
( ، تاريخ إربل؛ ابن المستوفي ، ) 1046ص/ 2ج(،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونالحاج خليفة ، )6(
  ).450ص/ 2ج
  ).413ص( ،  أبجد العلومالقِنَّوجي ، )7(
 ).بلا صفحه( ، عقود التوثيقالجريدان ، )8(
  ) ٧ص( ،  المنهج والمنهل والمنهل الرائق والمعنى والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق الوثائقالأطرم ،)9(
 )1/26ج(،  التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكيالشيخ ، )10(
 ).153،152(،  توثيق المعاملات المدنية بالكتابةمقدم  ،  )11(
 ).بلا صفحه(،  عقود التوثيقالجريدان ،  )12(
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معقودة  اتفاقيةو ما جرى به عمل القضاة من غير إغفال عرف الناس و عاداتهم ، فهو إذن علم يبين عناصر كل 
بين شخصين أو عدة أشخاص ، و يضمن استمرارها ، و يحسم مادة النزع بين الأطراف المتعاقدة ، موضحا لكل من 

  .له و ما عليه من واجبات العاقد و المعقود له ، ما
" أو " بالشهادة العدلية " و تسمى الوثيقة التي تصدر عن العدول " علم الشروط " و " علم الوثائق " و يسمى هذا العلم 

و هي أهم و سيلة لإثبات الحقوق و المعاملات و لذلك اعتنى بها الاسلام و نظم قواعدها و بين أحكامها قال " البينة 
إن البينة أسم لكل ما يبين الحق و يظهره ، و سمى النبي صلى االله و عليه و سلم الشهود بينة لوقوع "  : ابن فرحون 

  ).13("الإشكال بشهادتهم  ارتفاعالبيان بقولهم ، و 
  تعريف العقار لغة واصطلاحا : الفرع الثاني 

يدل مصطلح العقار في اللغة على كل ملك له أصل وقرار ثابت ؛ كالأرض ، والدور ، :  تعريف العقار لغة: أولاً 
والنخل ، وهو مأخوذ من عُقر الدار ، والعُقر أصل كلِّ شيء ، وجمعه عقارات ، ويقابله المنقول ، والعقار من كل 

  ). 14(شيء خياره
  - :تعريفات مختلفة ومن هذه التعريفات ما يأتي لقد عرف الفقهاء العقار ب -:تعريف العقار اصطلاحا : ثانياً  

  )15("لا يحتمل النقل والتحويل" العقار  الذي : العقار عند الحنفية 
  .)16(هو الأرض وما أتصل بها من بناء وشجر : وعند المالكية 

يمكن أو لا هيأته  ، أو لا يمكن نقله إلا بتغيير أبداً العقار هو كل شيء لا يمكن نقله أن ويلحظ على تعريف المالكية 
نقله إلا بتغيير هيأته ، وهذا يعني أن كلمة عقار كما تطلق على الأرض، تطلق كذلك الأشجار، والبناءات وما يتصل 

، أو لا ينقل  أبداً بها مما لا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته ، يفهم من هذا التعريف أن كل ما من شأنه أن يستقر ولا ينقل 
  .بطبيعته عقاراً إلا إذا تغيرت هيأته ولحقه تلف يعتبر 

  
  .)17(هو الأرض ، والبناء ، والغرس : العقار فعرفواوأ ما الشافعية 

  .)18(هو الضيعة ، والأرض ، والبناء ، والغرس : تعريف الحنابلة 
  -:هما )19(الفقهاء للعقاروبعد استعراض التعريفات للعقار يتضح أن هناك اتجاهين في تحديد 

  .ويمثله الحنفية والذين يرون أن العقار هو الأرض فقط :الأول الاتجاه
  ).20(؛ كالدور ، والأرضي  آخرفالعقار عند الحنفية هو الثابت الذي لا يمكن نقله من مكان إلى 

                                                            
 ).240/ 1ج(،  تبصرة الحكامابن فرحون ، : ينظر  )13(
 ).133/ 5ج(، مقاييس اللغة؛ ابن فارس، )3/500ج(،  المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل ،   )14(
 ).146/ 7ج( ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني ، )15(
؛ عليش،  )3/634ج(، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي ، )16(

 ).131/ 6ج( ،  منح الجليل شرح مختصر خليل
  ).93/ 4ج(،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي ،  )17(
  ).273، 3ج(،  كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتى ، )18(
 ).81ص(،  دراسة مقارنة بالقانون الوضعي: الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي،  ال الشيخ)19(
 ).6/215ج( ، شرح فتح القديرالسيواسي ، )20(
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، والشجر إذا  مالاً منقولاً فهم يطلقون على الغراس والبناء مسمى العقار بالتبع ، فالحجر من الدار إذا انهدمت يصبح 
  .اقتلع من أصله اعتبر هو الأخر من قبيل المنقول

ا اعتبرت فإذا اعتبرت الأبنية والأشجار مع الأراضي الواقعة عليها تعد حينئذ عقارا ، و أما إذ" جاء في درر الحكام 
  .)21(لوحدها بدون الأراضي الواقعة عليها فتعد منقولا

فهم يطلقون العقار على الأرض والغراس والبناء ، وما  )24(والحنابلة)23(والشافعية )22(ويمثله المالكية :الثاني الاتجاه
  .بها  اتصل

فهم متفقون على أن ما لا يمكن نقله ، وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارا ، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان 
  )25(إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول 

  - :واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل ، كالبناء ، والشجر، هل هو عقار، أو منقول على قولين هما 
بالتبعية رض ، فيسري عليھما حكم العقار ذھب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأ :ل الأول القو

)26(.  

  ).27(ذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار :القول الثاني 

  ثمرة الخلاف في التعريفات عند الفقهاء 
الأول لا يقولون بالشفعة في الأشجار والأبنية إذا بيعت منفصلة عن  الاتجاهأن أصحاب في تظهر ثمرة الخلاف 

  ).28(الثاني باعتبار أنها من العقار الاتجاهالأرض ، بينما يجريها أصحاب 
  

إلا أن  ونحوها،فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف  ولاولا شفعة " جاء في الاقناع عند الحنابلة 
  .)29(رضللأالغراس والبناء يؤخذان تبعا 

  الرأي المختار 
  -:لعل رأي الجمهور هو الرأي المختار لأمرين 

  عموماً أنه موافق لما جاء في السنة النبوية من توسيع معنى العقار ليشمل النخل والغراس  :الأمر الأول 
: اتفاقه مع التعريف اللغوي الذي يوسع معنى العقار، فالعقار هو الضيعة أو الدار أو الأرض  :الأمر الثاني 

  .)30(والمراد به هنا الدار  والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع
                                                            

  ).116ص/ 1ج(،  مجلة الأحكامدرر الحكام في شرح أفندي ، )21(
 ).3/479ج( حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي ،   )22(
 .).2/80ج( مغني المحتاج شرح المنهاجالشربيني ،    )23(
 ).3/273ج( كشاف القناعالبهوتي ، )24(
 .)166،165/ 17ج(المُعَامَلاَتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة، الدُّبْيَانِ ،  )25(
 )217/ 6ج( ، حاشية ابن عابدينابن عابدين ،   )26(
، الماوردي ، الحاوي )270/ 2ج(شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك ، «الكشناوي، أسهل المدارك )27(

 ).539ص/4ج(الرحيبانى،  مطالب أولي النهى، ). 318ص/6ج(الكبير، 
 ).17/166ج(،  المُعَامَلاَتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة ، الدُّبْيَانِ،) 39ص( ، نوازل العقارالعميره ، )28(

 ).365/ /2ج( ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلأبو النجا، )29(

، الدُّبْيَانِ، )39ص(، نوازل العقارالعميره ، ، )598ص/6ج  (،فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر ،  )30(
 ).17/166ج(، أَصَالَة وَمُعَاصَرَةالمُعَامَلاَتُ المَالِيَّةُ 
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  .والبناء ومن هنا نخلص إلى نتيجة إن التعريف اللغوي والاصطلاحي للعقار هو ما كان ثابتاً كالأرض والزرع 
  تعريف التوثيق العقاري كمصطلح مركب : الفرع الثاني 

والتمسك  الاحتجاجوإثبات العقار على وجه يصح أحكام التي تكفل  والإجراءاتالأحكام  بأنه:عرف التوثيق العقاري  
  .)31(به عند التنازع 

لأولى من نظام التسجيل العيني للعقار وفي السعودية يطلق التوثيق العقاري على السجل العقاري ، فقد عرفت المادة ا
  :في السعودية السجل العقاري بالآتي 

مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه :  السجل العقاري
  )32(من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعًاً 

وأعطى النظام للسجل العقاري قوة إثباتية مطلقة فقد نصت المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية  
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة ، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن : على 

    )33( .مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها المنصوص عليها في هذا النظام، إلا تأسيساً على
  .التجاحد دالحق عن لاستيفاءإثبات  وسليهويهدف التوثيق العقاري إلى حفظ الحقوق وهو 

  

  نبذه تاريخية يسيره عن نشأة التوثيق العقاري عبر العصور: الفرع الثالث 
ن غيره من العقود تطور مع التطور البشري ، فلقد مر التوثيق العقاري عبر التاريخ بعدة مراحل ، ألتوثيق  شأنه كشا

ونشأ وتطور مع تطور البشرية ، فقد كان الإنسان البدائي لا يحتاج إلى تحديد الأرض أو إخضاعها لإجراءات معقده ، 
  .)34(وحتى إنه لم يكن يعي معنى الملكية  وصفاتها 

، ورفعت الملكية حتى أصبحت شيئاً مقدساً ،  الاهتماممن بشيءوحظيت   زعة السيطرة وحب التملك ولما سيطرت ن 
، فحرصت الكثير من الشرائع  على وضع أنظمة عقارية وإن اختلفت في  الاجتماعيةومقياساً للغنى ، والمنزلة 

وتمكين الجميع من معرفة جميع الأمور المتعلقة بالملكية الفعلية و  )35(من أجل توثيق الملكية العقارية  مسمياتها
المعاملات ، تنمية للاستثمار العقاري و سعياً لخلق أنظمة متكاملة عن طريق  لاستقرارالحقيقية للعقارات تحقيقاً 

مة شبيهة للتوثيق تطوير قوانينها و تطويعها بما يتماشى و الصيرورة والتقدم ، كما أقدمت الشرائع على وضع أنظ
  )36(العقاري

                                                            

 ).7ص(  تنظيم العقار وتوثيقهيوسف القداج) 31(

 المادة الأولى من نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية )32(

 المادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية)33(
لقد اهتمت البشرية قديما بتوثيق الحقوق و التصرفات و المعاملات بطرق متعددة ، من اجل حفظ السجلات  )34(

قصة الكتابة  و بواردات المعابد و الدولة ، فعمدوا الى صنع قوالب أحدثوا بها خدوشا ، راجع في ذلك ، روجرز ، 
حول التوثيق في شحاتة ، : انظر كذلك  ،) 231ص( الطباعة من الصخرة المنقوشة الى الصفحة المطبوعة ،

 ) .143:ص(،  حضارات العراق القديم
تعتبر الأرض عصب الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية ، ويبقى الإنسان دوما يسعى لتنظيمها و ضبطها حرصا   )35(

 –ديد و التحرير التح،  الأنظمة العقاريةادوار عيد ، : منه على التعريف بها و بما يتصل بها ، راجع في ذلك 
 ).13ص( ،  السجل العقاري

 ).14ص(، الأنظمة العقاريةادوار عيد ، )36(
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 أووأما في الشريعة الإسلامية فلم يرد ما يوجب شهر العقود ، أو التصرفات القانونية الذي يحصل الشهر الشخصي 
وعلى هذا كانت شكلاً  معيناً على التراضي ، ولم تجعل لها  قائمةالعيني ، فالشريعة الإسلامية جعلت العقود  الشهر

الشريعة لأي شكلية معينة  اشتراطتنتقل بمجرد البيع  دون إجراء أي معاملة أخرى ، ورغم عدم رض فهي الملكية للأ
إلا إنها حثت على توثيق هذه المعاملات والعقود سواء كانت بالكتابة ،أو الرهن أو الشهادة  بهدف حفظ الحقوق من 

  )37(التجاحد
، كون هذه العقود لها شروط شرعية يجب أن )38(يطلقون على علم التوثيق علم الشروط أو الوثائق  المسلمينفالفقهاء 
الألواح  كتلك القواعد الإدارية لتحقيق العلانية للتصرفات الواردة على العقارات عند الإغريق ، و بعض )39(تتوفر فيها

الملكية العقارية  انتقالبسبب  استقرار، ورغم ذلك فلقد كانت الملكية العقارية في حالة عدم المعروضة في معابد الكهنة 
، فالشخص كان يبيع الأرض لأكثر من شخص رغم إنه ليس مالكا لها في العديد من الأحيان والاتفاقبمجرد التراضي 

)40 .(  
وفي الوقت الحاضر فقد دخل التوثيق في حياة الأفراد أنفسهم فقلما تجد اليوم فرداً لا يقوم بتسجيل كل تصرف يحتاج 

الحياة  ضرورياتكبيراً فيما يخصه من أموال  وأملاك ، فالتوثيق أصبح ضرورة من  أمإلى توثيق سواء كان صغيراً، 
  .ك هو فساد الذمم عند الكثير من الناسودخل في كل مجالات الحياة بصورة عامة ، وسبب ذل

في كافة مجالات المعرفة لذا نجد  التوثيقمصطلح  استخدامفقد ساد  متعددة،وقد أصبح التوثيق يطلق على مدلولات  
 والتوثيقالفني،والتوثيق،كالتوثيقالتربويعمل الموثق،  التوثيق؛لتخصيصوتحديدبعض الألفاظ تضاف إلى مصطلح 

  .العقاري التوثيقفهو المقصود في مجال دراستنا  التوثيقأما  ،ذلكالإداري ونحو 
  أنواع التوثيق العقاري في الإسلام : المطلب الثاني  

وذلك من أجل حفظ الحقوق وعدم  الكتابة،والرهن،والإشهاد،مثل  التوثيق،من  ةمتعددأنواعاً لقد استخدم الفقه الإسلامي 
 الْجَحْدِ،شَهَادَةٌ وَرَهْنٌ وَضَمَانٌ فَالأول لِخَوْفِ  :ثَلاَثَةٌ وَالْوَثاَئِقُ بِالْحُقُوقِ " :قالالرمليوالنكران، عليها بالجحود  الاعتداء

فْلاَسِ    )41("وَالأخرانِ لِخَوْفِ الإِْ
  التوثيق بالكتابة: الفرع الأول 

  وفيما يأتي بيان ذلك  )42(تعد الكتابة هي أشهر طرق التوثيق في كثير من الدول المعاصرة 
ما يُكتَبُ فيه وجمعه كُتُبٌ : كَتَبَ، كَتبَاً، وكتاباً وكتابة والكتابُ : الكتابة مصدر كَتَبَ يقال :  تعريف الكتابة لغة:أولاً 

تكتب بنو فلان بمعنى اجتمعوا، ومنه سميت القطعة من :  ولهموكُتْبٌ وتأتي الكتابة بمعنى الجمع ومنه ق
تجمع  هامعنى الجمع ، لأن هاوكذلك الجماعة المستحيزةُ من الخيل تسمى كَتيبَة وكذا الكتابة للكتاب في. ةالجيشبالكَتِيب

                                                            
 ). 15ص(، الزريقي ، نظام الشهر العقاري ،)43ص(العميرة ، نوازل العقار، )37(
علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه :" عرف علم الشروط بأنه )38(

وبعض مبادئه مأخوذ من . وموضوعة تلك الاحكام من حيث الكتابة. يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال
وهو من فروع الفقه من حيث كون . الاستحسانية الفقه وبعضها من علم الانشاء، وبعضها من الرسوم والعادات والامور

 ).478ص/ 1ج(،  تاريخ إربلالإِربلي  ، : ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع ، ينظر 
 ).478ص/ 1ج( المرجع السابق، )39(
 ).56: ص (  تاريخ النظم القانونية و الاجتماعيةحسن ، : ينظر  )40(
 ).4/234ج(،  نهاية المحتاجالرملي ،  )41(
 ).238ص (نوازل العقار العميرة ، )42(
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ِ (:حرفاً إلى حرف وكلمة إلى كلمة،وتأتي الكتابة بمعنى الفرض ومنه قوله تعالى يَامُ كَماَ كُتِبَ علىََ الذَّ ينَ امَٓنوُا كُتبَِ علَيَْكمُُ الصِّ ِ اَ الذَّ ينَ يَا أَيهُّ

َّكمُْ تتََّقُون   ١٨٣: البقرة) مِن قبَْلِكمُْ لعََل
ِ علَيَْكمُ (:وتأتي الكتابة بمعنى الحكم وقوله تعالى لاَّ مَا مَلكََتْ أَيمَْانكمُُْ ۖ كِتَابَ اللهَّ ِٕ

ِّسَاءِ ا   .٢٤: النساء)وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ الن
: جائه وخط بالقلم أي كتب، واستكتب الشيءهتصوير اللفظ بحروف وهو فالكتابة لغة بمعنى الخط ، وكتبه أي خطه ، 

  ) 43(هسأله أن يكتبه له ، واكتتبه استملا
، للرجوع إليه عند هاي الخط الذي يعتمدعليه في توثيق الحقوق وما يتعلق به:" تعريف الكتابة اصطلاحاً : ثانياً 

  ).44(عند الحاجة هاليرجعإلي ي الخط الذي يوثق الحقوق بالطريقة المعتادةهأو . الإثبات 
وتطورت من بعده الرسول عليه السلام والصحابة من استخدمها، وقد  )45(وتعد الكتابة من أهم وأعم أنواع التوثيق 

، وكتبوا  ودواوينسجلات  واتخذواعصر إلى عصر فكتب المسلمون القرآن والسنة والكتب والمعاهدات والعقود ،
: أمر االله تعالى  لأن الأحكام القضائية في عهد الأمويين، ووضعوا السجلات القضائية في عصر العباسيين ؛

  ).46(ليس مقصوراً على الديون ، بل على كل ما يسمى حقاً ، إذ العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب) فاكتبوه(
  - :مشروعية الكتابة : ثالثاً 

  والكتابة للدين مشروعة في القرآن والسنة النبوية 
  من القرآن .1

وكتابة المعاملات التي تجري بين الناس ، وسيلة قوية لتوثيقها وقد أمر االله سبحانه وتعالى بها في أطولآية في القرآن 
ذَا تدََاينَتمُ بِدَيْ (:وهي آية المداينة بقوله تعالى

ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ سَمًّى فاَكْتُبُوهُ يَا أَيهُّ لىَٰ أَجَلٍ مُّ ِٕ

  ٢٨٢: البقرة)نٍ ا

  - :من السنة النبوية .2

بالكتابة في كثير من المعاملات ومن  صلى االله عليه وسلم ومن السنة النبوية هناك الوقائع الكثيرة التي وثق فيها النبي
 -خالد بن هوذة من محمد رسول االله  هذا ما اشترى العداء بن:"أمثلة ذلك فقد باع وكتب في ذلك وثيقه هذا نصها 

  .)47("اشترى منه عبدا أو أمة ، لا داء ولا غائلة ، ولا خبثة بيع المسلم للمسلم:  -صلى االله عليه وسلم 
  )48("والعمل بالخط مذهب قوي ، بل هو قول جمهور السلف :" قال ابن تيمية  
و قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه به ؛ لأنه خرج وإن قال لفلان عندي أ: " قال ابن فرحون في تبصرة الحكام  

  )49("مخرج الإقرار بالحقوق 
كما ) 50(الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان -) 1606(المادة " في مجلة الأحكام العدلية   -) 1606(وجاء في المادة  

من مجلة )  1610و  1609و  ،1608يؤاخذ الإنسان بإقراره الواقع بلسانه يؤاخذ أيضا بإقراره الواقع بالكتابة ، إن مواد 

                                                            

 ).123ص/3ج (،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري  ، )  43(
 ).417(، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةالزحيلي ، )44(
 ).108، ص3ج ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي ، ، )45(
 ).243ص( ، نوازل العقار، العميره ، ) 83ص(  الشريعة الإسلاميةالتوثيق العقاري في الزريقي ،  )46(
  .، كتاب البيوع ) 3080/ 4/5،جسنن الدارقطني الدارقطني ،  )47(
 ).5/155ج(المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، : ينظر  )48(
 ).1/447ج(، تبصرة الحكامابن فرحون ، )49(
 )69(راجع المادة )50(
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من قبيل الإقرار بالكتابة أما المادة الأتية فهي إقرار باللسان ، والإقرار بالكتابة معتبر سواء حصل  الاحكام العدلية ،
  )51(سواء كانت بطلب الدائن، وبلا طلب منه من الناطق ، أو من الأخرس، و 

صلى االله عليه  -وهذا القول بلا شك هو الراجح والأدلة كثيرة ومنها ما جاءعن ابن عمر رضي االله عنه أن رسول االله 
  )52(عند رأسه  مكتوبةحق أمرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته  ما: قال –وسلم 

  .لى التوثيق بالكتابة إن الخطوط تتشابه وقد تتبدل وتزور وقد يكتب دون قصد البيع وقد اعترض ع
على الخط والكتابة هو من أجل معرفة خط كاتبه ، ثم يكون الخط كالعلم  الاعتمادويمكن أن يرد على هذه الشبهة بإن 

  .بنسبة قائله إليه
  .يستطيع أن يعرف صاحب الكتابةفإن الخبير بالخطوط  في العلوم الجنائية وكذلك مع التطور

فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه ، فإذا عرف ذلك وتيقن ، كان كالعلم : -رحمه االله  -يقول ابن القيم 
بنسبة اللفظ إليه ، فإن الخط دال على اللفظ ، واللفظ دال على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط ، وذلك 

اشتباه الصور والأصوات وقد جعل االله سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز  كما يفرض من
صورته وصوته عليه فإذا كتب إقراره على الدين الذي عليه ، أو قيد ذلك ، بالقيود والسندات والوصولات الرسمية 

  ).53(.وغيرها ، فإن ذلك يعتبر حججا معتمدة في توثيق الدين وإثباته
إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب ، وأعطاه لآخر موقعا بإمضائه أو ): " 1609(في مجلة العدلية مادة  وجاء

فيكون إقرارا بالكتابة ، ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره  - أي حرر موافقا للرسم والعادة  -مختوما، فإذا كان مرسوما 
  )54(يلالشفاهي، والوصولات المعتاد إعطاؤها هي من هذا القب

وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم ، تحملاً " وقال ابن  خلدون ما نصه 
وشرط . وأداء عند التنازع ، وكتباً في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم الإشهادعند 

 وانتظامعية والبراءة من الجرح ، ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عبارتها بالعدالة الشر  الاتصافهذه الوظيفة 
  )55("فصولها ، ومن جهة الثاني شروطها الشرعية وعقودها، فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه

ي شتى الولايات العثمانية له فروع كثيره فوأنشأ وفي الدولة العثمانية أتسع التوثيق العقاري وأطلق عليه قانون الأرض 
)56(.  
و التثبت ، والإحكام ، والتقوِّى ، وقد يكونالتوثيق بالكتابة بالطريقة هومن هنا يتضح لي أن الكتابة تكون للتوثيق ، و  

حفظ  هاالمعتادة ، والأسلوب المتعارف عليه ، حسب كل عصر، ويختلف حسب اختلاف الزمان والمكان ، والقصد من
اع ، ولتثبت الحق عند التنازع لقطع الشقاق والخلاف في التفاصيل ، فالكتابة هي كل خط يوثق بها الحقوق عن الضي
  .، و مخصوصة  يقوم بها أشخاص من أجل الرجوع إليها عند الحاجة مشروعةالحقوق بطريقة 

                                                            
 ).4/159ج( درر الحكام في شرح مجلة الأحكامأفندي ،  )51(
حَدِيثُ ابْنِ ) 974/ 295/ ، 2ج(، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الحث على الوصية ،   سنن الترمذيالترمذي،  )52(

 .عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
 ).3/550ج(، الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم الجوزية ،   )53(
 )..2/318ج(، مجلة الأحكام العدلية)54(
ص  (  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرابن خلدون ، :ينظر)55(

 ، )1/237ج( ، ،  مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون ) 280
  ).244ص(،  نوازل العقارالعميره ،  )56(
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وهذه الشهادة تكون ممن شهد العقد أو الواقعة وقد أمر االله بإلاشهاد على الدين وغيرها من  :الشهادة : الفرع الثاني 
نكمُْ ( :العقود بقوله تعالى ذَا بلَغَْنَ أَجَلهَنَُّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فاَرِقوُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عدَْلٍ مِّ ِٕ

هَادَةَ فاَ ِ  وَأَقِيموُا الشَّ لِكمُْ يوُعَظُ بِهِ مَن كاَنَ يؤُْمِنُ بِاللهَّ ِ ۚ ذَٰ لِلهَّ

ُ مَخْرَجًا عَل لهَّ َ يجَْ ، وتعتبر الشهادة المضافة  )57(اجمعت الامة على مشروعية الشهادة  ،  وقد2:الطلاق   )وَاليَْوْمِ الاْخِٓرِ ۚ وَمَن يتََّقِ اللهَّ
  . ) 58(إلى الكتابة أقوى من الشهادة المنفردة

  واصطلاحاً تعريف الشهادة لغة : اولا 
  ،ى حُضُورٍ وَعِلْمٍ وَإِعْلاَمٍ الشِّينُ وَالْهَاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَ ) شَهدَ (الشهادات هي جمع شهادة ،  :الشهادة في اللغة . 1

  )59(.، والإخبار، والمعاينةشهد يشهد شهادة ، وهي في اللغة لمعان عديدة كالعلم ، والحضور، والرؤية، والإعلام: يقال 
هرَْ فلَْيَصُمْهُ (:قوله تعالى )60(وقيل إنها تدل على الحضور فقط ومن ذلك   ١٨٥: البقرة)فمََن شَهِدَ مِنكمُُ الشَّ

  -:اصطلاحاً تعريف الشهادة .2
  .)61(إخبار بحقّ للغير على آخر عن يقين، وذلك المخبر يسمّى شاهداً : بإنها شرعاً وعرفت 

أي بمال أو غيره مما يثبت ويسقط فيشتمل حقّ االله تعالى وحقّ العبد ، إلاّ أنه يستعمل في العادة في حقّ فقوله بحق  
  .مالي لا غير 

وقوله للغير أي حصل لغير المخبر من كلّ الوجوه كما هو المتبادر، فيخرج عنه الإنكار فإنّه إخبار لنفسه في يده،  
  .ى غيره، وكذا دعوى الوكيل فإنّه ليس إخبارا للغير من كلّ الوجوهوكذا دعوى الأصل لأنّه إخبار لنفسه عل

  .وقوله على آخر يخرج الإقرار فإنّه إخبار للغير على نفسه
  . وقوله عن يقين يخرج الإخبار الذي هو عن حسبان وتخمين  

حكم ، فإنّه لا يسمّى ولا بدّ من قيد آخر وهو قولنا في مجلس الحكم أي مجلس القضاء ، ليخرج ما ليس في مجلس ال
  .)62(شهادة 

ومن هنا يتضح إن الإشهاد هو إشهاد الشهود على التصرفات ، والعقود وهي وسيلة لحفظ الحقوق وتوثيقها  ،  
صلى االله عليه وسلم  -للمتعاملين عند التجاحد ، إذ هي إخبار لإثبات حق ، أو دفع باطل ولقد سمى النبي  واحتياط

صلى االله عليه وسلم  البينة أو حد في ظهرك  - الإشكال بشهادتهم فقال  وارتفاعالشهود بينة لوقوع البيان بقولهم ،  -
)63(  

  :مشروعيتها وحكمها: ثانياً 
لقوله تعالى  ) 64(لا وأداء وأنها مشروعة لتوثيق الدين والمعاملات وغيرها من سائر المعاملات والشهادة مشروعه تحم

سَمًّى فاَكْتُبُوهُ (: لىَٰ أَجَلٍ مُّ ِٕ
ذَا تدََاينَتمُ بِدَيْنٍ ا

ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ  ٢٨٢: البقرةَّ)◌ۚ  يَا أَيهُّ

                                                            
 ).211ص/8ج(،  الإمام الشافعيالفقه المنهجي على مذهب الخن ،   )57(
 ).3/108ج (،  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي ، )58(
 .، مرجع سابق221، ص3، جمعجم مقاييس ابن فارس ،  )59(
 ).3/27ج(،  موسوعة الأعمال الكاملةالخضر ، )60(
 ).2/1043ج( موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي  ،)61(
 )..2/1043ج(،  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي ، )62(
 ).240/ 1ج( تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون ،  )63(
 ).2/740ج( أخذ المال على أعمال القُرَبشاهين ،  )64(
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والظاهر الصحيح أن الإشهاد ليس واجبًا ، وإنما :  - رحمه االله -قال ابن العربي وهي مستحبة كما قال ابن العربي 
الأمر به أمر إرشاد للتوثق والمصلحة ، وهو في النسيئة محتاجٌ إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية ، توثقًا لما 

  )65(.تَيْ النَّسِيئَةِ وَالنَّقْدِ الشَّرْعُ عَلَى هَذِهِ الْمَصَالِحِ فِي حَالَ  القلوب ونية  عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيّر
َّينْكمَُْ كاَتِبٌ بِالعَْدْلِ (: قد جاء تقييد الشهادة بقوله وهم أهل العدالة والفطنة ، وسبب ذلك ؛ لأن الشهادة ... " 282البقرة)وَليَْكْتُب ب

ينفرد بها وفضائل ولهذا وجب أن يكونلصاحبها شمائل ... ولاية عظيمة تقتضي تنفيذ القول على الغير بدون رضاه
  ) 66(يتحلى بها ، حتى يكون له على غيره مزيَّة توجب له رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره،

والحكم بشغل ذمة المطلوب بالدين بشهادته عليه والبينات مرتبة بحسب الحقوق المشهود فيها، ويختلف عدد الشهود 
  .)67(من حكم لآخر حسب الشهود فيه أيضا

، فلا يجوز الشهادة بما بني على شك أو ظن إلا النسب ، والموت ، والنكاح، والدخول ، بعلم  إلاالشهادةو لا يجوز  
وولاية القاضي ؛ فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به، إستحساناً ؛ لأن هذه الأمور يختص 

على انقضاء القرون والأعوام ، فلو لم يقبل فيها الشهادة بمعاينة أسبابها الخواص من الناس ، ويتعلق بها أحكام تبقى 
  ).68(بالتسامع لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام 

لحكومات ا أنشأتومن هنا يتضح لنا أن الشهادة تعتبر من الوسائل المهمة في توثيق العقار وفي العصر الحاضر 
يث يقوم بتوثيق العقارات عن طريق مكاتب خاصة أماكن خاصة لتوثيق العقار وهو ما يطلق عليه الشهر العقاري ، ح

، تحصل على رخصة من الدولة وضمن شروط معينة ، فيقوم الموظف الشهر العقاري أو ما يسمى بموظف الطابو 
  .بتسجيل وثائق الأملاك وما يتبعها من حجج و سندات ورهونات في سجلات الأملاك 

العقار ، للرجوع إليه عند الحاجة من قبل الطرفين البائع ويقيد تلك الأملاك في سجل خاص في مستندات ملك 
من سلامة العقار والملكية ، ومعرفة كافة التفصيلات ، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من  للتأكدوالمشتري 

  .قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهونا من قبل أحد المصارف ، حتي تمام تسجيل ثمنه 
  عربية السعودية بينت المادتين التاسعة والعاشرة ،  من النظام اختصاصات السجل العقاري بما يأتي ففي الملكة ال

  :المادة التاسعة والعاشرة 
  :وزارة الشئون البلدية والقروية ، ووزارة العدل ، أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقاً لما يأتي : تتولى كل من 

بحصر الوحدات العقارية ، والقيام  –تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشئون البلدية والقروية .1
ويصدر وزير الشئون البلدية . بالأعمال المساحية ، وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها ، وتنفيذ نظم معلومات الأراضي

  . كوالقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذل
بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية  –تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل .2

الواقعة في دائرة اختصاصها ، فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة ، وجب إجراء القيد 
  . يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها  في كل منها ، ولا يكون للقيد الذي

  :المادة العاشرة 

                                                            
 ).341/ 1ج(ابن العربي ، )65(
 .) 336/ 1ج( المرجع السابق)66(
 )..80/289ج(  مجلة البحوث الإسلاميةلإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرئاسة العامة )67(
 )5/67ج( اللباب في شرح الكتابالغنيمي ، )68(
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تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها ، والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد 
  . ، ويحظر نقلها إلى خارجها

ويستثنى من ذلك الوثائق  .الاطلاععليهابه من أرباب الخبرة وهيئات النظر ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تند
المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية 

  .التابعة لها ، وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها
عين لإلزام المدين من إيفاء  احتباسويعتبر الرهن من الطرق التي توثق بها الحقوق وهو   :الرهن :الثالثالفرع 

بل قد يلجأ غليها ابتداء عند عقد عند عجز المدين بسداد ما عليه  ، يلجا إليها  يلةالحقوق إلى أصحابها  فهي وس
ية الدائن في التقدم على سائر الدائنين سواه للحصول سواء كان رهناً تأمينياً أو حيازياً  فإنه يؤدي إلى أولو ، القرض

  على حقه من قيمة العين المرهونة
  :واصطلاحاتعريف الرهن لغة :أولاً 
الشَّيْءُ : الرَّاءُ وَالْهَاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى ثبََاتِ شَيْءٍ يُمْسَكُ بِحُقٍّ أَوْ غَيْرِهِ، مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنُ ) رَهَنَ : ( الرهن لغة.1

: وَأَرْهَنْتُهُ لَكَ . أَقَامَ : وَرَهَنَ لَكَ الشَّيْءُ . ائِمُ الثَّابِتُ الدَّ : وَالشَّيْءُ الرَّاهِنُ . وَلاَ يُقَالُ أَرْهَنْتُ ; تَقُولُ رَهَنْتُ الشَّيْءَ رَهْنًا. يُرْهَنُ 
لْعَةِ إِرْهَانًا: وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ . أَقَمْتُهُ  ةً . غَالَيْتُ فِيهَا: أَرْهَنْتُ فِي السِّ   )69(وَهُوَ مِنَ الْغَلاَءِ خَاصَّ

  )70(، أي إن كل نفس محبوسة بعملها لا تنفك عنه  3٨:  المدثر)رَهِينةٌَ   كَسَبتَْ   بِمَا نفَْسٍ   كلُُّ (: ومنه  قوله تعالى 
  
  الرهن في اصطلاح الفقهاء .2

  هناك عدة تعريفات للفقهاء للرهن ونظراً ؛ لأن التعريفات قد قتلت بحثا فأنني سأورد تعريفات الفقهاء للرهن دون تطويل 
  )71(بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ كَالدُّيُونِ جَعْلُ الشَّيْءِ مَحْبُوسًا : فقد عرف الأحناف الرهن بإنه 

نوقش بأنه تعريف للرهن التام واللازم ، وإلا فعلى إنعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض ، ورد بأنه يتحقق 
بانعقاد الرهن معنى جعل الشيء محبوساً بحق إلا أن للعاقد الرجوع عنه ما لم يقبض المرتهن الرهن ، فقبل القبض 

  . )72(على الرهن قبل تمامه ولزومه يوجد معنى الحبس لا بلزومه ، فيصدق هذا التعريف 
إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا بالدين ؛ لأنه هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن " كالدين " ونوقش أيضاً بأن قوله 

  .)73(لعدم تعينه 
  )74("إعطاء أمرئ وثيقة بحق"وعند المالكية فقد عرف بانه 

خْرَاجِ ) بِحَقٍّ (أَيْ لِلتَّوَثُّقِ بِهِ  رِ وَالْمُعَارِ وَالْمَوْهُ  لإِِ وبِ بَذْلِ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ لِغَيْرِ التَّوَثُّقِ بِهِ، كَبَذْلِ الْمَبِيعِ وَالْمُؤَجِّ
  )75(وَالْمُتَصَدِّقِ بِهِ 

  .واعترض عليه بأنه غير مانع لدخول اليمين ليقضيه إلى أجل كذا ودفع الوثيقة المشهودة بالدين ونحو ذلك 

                                                            
 ).14/190ج( لسان العرب، ابن منظور، )2/452ج( معجم مقاييس اللغةابن فارس ،  )69(
 )..359/ 9ج(،محاسن التأويل ، القاسمي، )399/ 5ج(  فتح القديرالشوكاني ، )70(
 )10/135ج( فتح القديرابن الهمام ، )71(
 )10/135ج(المرجع السابق  )72(
 )10/135ج( فتح القديرابن الهمام ،  )73(
 ).5/418ج(،  منح الجليل شرح مختصر خليلعليش ، )74(
 ).5/418ج( منح الجليل شرح مختصر خليل عليش،  )75(
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وثيقة : ( تقتضي حقيقة دفع شيء ، ولفظ ) إعطاء : ( وأجيب عن ذلك بمنع قبول دخول شيء منها تحته لأن لفظة 
يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء لدافعه إذا أستوفى ذلك ، وذلك لا يصح في الحميل واليمين والأخذ والرد حقيقة ، ) 

  .دها بعد استيفاء الحق فلا يلزم ر  - وإن صح دفعها  -وأما الوثيقة بذكر الحق فهو 
يقتضي دفع الشيء إلى آخذه ، وإن أراد دفعه حسب المحسوس منع ؛ لأنه ) إعطاء ( بأن لفظة : وأجيب عن ذلك 
أعطاه عهد االله ، والأصل الحقيقة ، وإن أراد الأعم منه ومن المعنى دخل ما وقع النقص به ، وإن : يصح أن يقول 

  ).76(الدين سلم كونه حسيًّا بطل بإخراج رهن 
  )77(جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه: وعند الشافعية فقد عرف بإنه 

. قَةً إلَخْ حَمْلُ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ عَيْنًا وَثِي: مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ بَعْدَ حَذْفِ الْفَاعِلِ ، تَقْدِيرُهُ ) جَعْلُ عَيْنٍ : (قَوْلُهُ 
يغَةُ    .وَدَخَلَ تَحْتَهُ الْعَقْدُ وَالصِّ

  .هُوَ الْمَرْهُونُ بِهِ ، فَاشْتَمَلَ التَّعْرِيفُ عَلَى الأَْرْكَانِ " وَثِيقَةٍ بِدَيْنٍ " ، هِيَ الْمَرْهُونُ ، وَقَوْلُهُ " ماليهعَيْنٍ " وَقَوْلُهُ  
  .وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ كَالْمَوْقُوفِ وَالْمَغْصُوبِ " وَثِيقَةٍ "  تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ " يَسْتَوْفِي " وَقَوْلُهُ  

ةَ ) يَسْتَوْفِي: (قَوْلُهُ  اي يستوفي الدين كله او بعضه منها ، فلا يشترط كون المرهون مساويا للدين ،فَلَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ حُجَّ
يَسْتَوْفِي مِنْهُ " قَةُ وَحْدَهَا مَرْهُونَةً ، وَأَمَّا الْبَيْتُ فَلاَ يَحْصُلُ قَبْضُهُ إلاَّ بِالتَّخْلِيَةِ وَهَذَا ، أَعْنِي قَوْلَهُ بَيْتٍ مَثَلاً كَانَتْ تِلْكَ الْوَرَ 

خْرَاجِ مَا لاَ يَصِحُّ الاِسْتِ : لَيْسَ مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ بَيَانٌ لِغَايَتِهِ ، وَقِيلَ "    .يفَاءُ مِنْهُ كَالْمَوْقُوفِ إنَّهُ مِنْهُ لإِِ
ضة فانه يها تبعاهنا من ابتدائية فيدخل فيها ان كانت العين اقل من الدين او مساوية له ، وان جعلن) منها: (قوله 

رَهْنِ وَلِيٍّ عَلَى يقتضي ان الرهن اكثر قيمة منها مع انه ليس بلازم ، اي لاَ يَلْزَمُ كَوْنُ الْمَرْهُونِ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ إلاَّ فِي 
  .مَالِ مَحْجُورٍ 

  ".لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ " عِنْدَ تَعَذُّرِ " وَقَوْلُهُ 
هنا جواز تعزير الحاكم للممتنع من اداء الدين الذي عليه بعد طلب صاحب الدين منه ، بِحَبْسٍ أَوْ " وَفَائِهِ " وَقَوْلُهُ  

  .)78(عزير فادى إلى  موتة  فلا ضمان عليه  ؛ لأَِنَّهُ بِحَقٍّ فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ  ضَرْبٍوان زاد في الت
الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفق احكام هذا النظام يكسب به " وقد عرف المشرع السعودي الرهن العقاري بانه 

م على جميع الدائنين في استيفاء دينه المرتهن الدائن حقا عينيا على عقار معين له سجل ويكون له بمقتضاه  ان يتقد
  .)79(من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون 

  .)80(والرهن مشروع في الشريعة الإسلامية دلت عليه النصوص الشرعية 

قْبُوضَةٌ ( : ففي الكتاب قوله تعالى دُوا كاَتِبًا فرَهَِانٌ مَّ ن كُنتمُْ علىََٰ سَفَرٍ وَلمَْ تجَِ
ِٕ
  ٢٨٣: البقرة) وَا

من  - صلى االله عليه وسلم  - أشترى رسول االله : عائشة رضي االله عنها قالت  هالسنة قوله عليه السلام فما روتوفي 
  . ). 81(يهوديٍّ طعامًا إلى أجل ورهنه درعه

                                                            
 ).104/ 6ج(  أبحاث هيئة كبار العلماءلعربية السعودية ، هيئة كبار العلماء بالمملكة ا)76(
 ).4/234ج(  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي ،  )77(
 ).3/68ج( حاشية البجيرمي على الخطيب= تحفة الحبيب على شرح الخطيب البُجَيْرَمِيّ ، : ينظر )78(
ه، وقرار 1424/ 21/4تاريخ ) 75/م(ينظر المادة الاولى من نظام الرهن العقاري الصادر بالمرسوم الملكي  رقم  )79(

 ه10/9/1433تاريخ  4688/ت/13ه، وتعميم وزير العدل رقم 13/8/1433، تاريخ 257مجلس الوزراء رقم 
 ).10/135ج(،  فتح القديرابن الهمام ،  )80(
 ).2509/ 142/ 4ج(، كتاب الرهن ، باب من رهن درعه،  ريصحيح البخاالبخاري ،  )81(
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  )82(وأما الإجماع فقد أجمع سائر أهل العلم على جواز توثيق الدين بالرهن لاِسْتِيفَاءِ فَيُعْتَبَرُ 
  مشروعية التوثيق: المطلب الثالث  
  مشروعيته من القرآن الكريم : الفرع الأول  

تعتبر آية الدين أطول آية في القرآن الكريم ، و هي أساس نظام التوثيق في الإسلام ، و فيما يأمر الحق سبحانه 
ينَ امَٓنوُ (: عباده بتوثيق الديون بالكتابة في قوله عز و جل  ِ اَ الذَّ َّيْنكمَُْ كاَتِبٌ بِالعَْدْلِ ۚ وَلاَ يأَْبَ يَا أَيهُّ سَمًّى فاَكْتُبُوهُ ۚ وَليَْكْتُب ب لىَٰ أَجَلٍ مُّ ِٕ

ذَا تدََاينَتمُ بِدَينٍْ ا
ِٕ
 ا ا

َّهُ  َ رَب ي علَيَْهِ الحَْقُّ وَليَْتَّقِ اللهَّ ِ ُ ۚ فلَْيَكْتُبْ وَليُْمْلِلِ الذَّ َّمَهُ اللهَّ تطَِيعُ أَن يمُِلَّ هُ  وَ كاَتِبٌ أَن يكَْتُبَ كَماَ علَ ِي علَيَْهِ الحَْقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يسَـْ ن كاَنَ الذَّ
ِٕ
وَ لاَ يبَْخَسْ مِنهُْ شَيئْاً ۚ فاَ

َّمْ يكَُونَا رَجُلينَِْ فرََجُلٌ  ن ل
ِٕ
حْدَاهمَُا الأُْخْرَىٰ ۚ وَلاَ يأَْبَ وَ فلَْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالعَْدْلِ ۚ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكمُْ ۖ فاَ ِٕ

حْدَاهمَُا فتَُذَكِّرَ ا ِٕ
هَدَاءِ أَن تضَِلَّ ا  امْرَأَتَانِ مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ

لِكمُْ أَقْسَطُ  لىَٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰ ِٕ
ذَا مَا دُعُوا ۚ وَلاَ تسَْأَمُوا أَن تكَْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ا

ِٕ
هَدَاءُ ا ةً تدُِيرُونهَاَ بيَْنكمَُْ  عِندَ الشُّ ارَةً حَاضرَِ لاَّ أَن تكَُونَ تجَِ

ِٕ
هَادَةِ وَأَدْنىَٰ أَلاَّ ترَْتَابوُا ۖ ا ِ وَأَقْوَمُ لِلشَّ  فلَيَسَْ اللهَّ

ذَا تبََايعَْتمُْ ۚ وَلاَ يضَُارَّ كاَتِبٌ وَلاَ شَهيِدٌ ۚ وَ  ِٕ
ءٍ علَِيمٌ علَيَْكمُْ جُناَحٌ أَلاَّ تكَْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا ا ُ بِكلُِّ شيَْ ُ ۗ وَاللهَّ مُكمُُ اللهَّ َ ۖ وَيعَُلِّ َّقُوا اللهَّ َّهُ فسُُوقٌ بِكمُْ ۗ وَات ن

ِٕ
ن تفَْعَلوُا فاَ

ِٕ
  ٢٨٢: البقرة) ا

  مشروعية هذه الأنواع من السنة : الفرع الثاني
النبي عليه السلام لهذه الأنواع ، ما كتبه النبي  استعمالمن سيرة النبي عليه السلام تدل على  ةوفيما يأتي أمثلة مستقا

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد :"صلى االله عليه وسلم لتميم الداري وأصحابه حيث جاء في نسخته 
إني أعطيتكم عينون ، وجيرون ، والرطوية ، وبيت إبراهيم برمته وجميع ما فيه ، : رسول االله لتميم الداري وأصحابه 

يشهد أبو بكر بن أبي قحافة ، . فيها آذاه االله  آذاهم فمن الآبد طية بتٍّ ، وسلَّمت ذلك لهم ولأعقابهم من بعدهم أبد ع
  .)83("بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان وكتبهعثمان وعمر بن الخطاب ، و 

  ففي هذا دلالة واضحة على مشروعية توثيق الحقوق بالكتابة 
بثمن  -عشرين صاعًا  -ووثق النبي صلى االله عليه وسلم بالكتابة ووثق بالرهن وذلك عندما اشترى من يهودي طعامًا 
فعن عائشة رضي االله . مؤجل ، ثم رهن عند إليهود درعه على ذلك الثمن وتوفي صلى االله عليه وسلم ودرعه مرهونة

فهذا توثيق  ).84(ن يهودي إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد إن النبي صلى االله عليه وسلم اشترى طعاما م«: عنها 
  .بالرهن كما كان التوثيق بالكتابة

وكذلك النبي صلى االله عليه وسلم بإلاشهاد  فقد روى النعمان بن بشير من قصة أمه مع أبيه إذ رغبت أمه إلى أبيه 
طلبت إليه توثيقها بإشهاد الرسول على هذا بشير إن يخص ولدها النعمان بشيء من عقاره ، فلما استجاب لرغبتها 

سألت : ، فعن النعمان بن بشير رضي االله عنهما، قالالتخصيص، غير إن الرسول صلى االله عليه وسلم سأل بشيرًا
لا أرضى حتى تشهد النبي صلى االله عليه وسلم، : أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت

إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، : غلام ، فأتى بي النبي صلى االله عليه وسلم، فقال اوأن فأخذ بيدي
لا أشهد «وقال أبو حريز عن الشعبي ، » لا تشهدني على جور«: فأراه، قال: نعم، قال: ، قال» ألك ولد سواه؟«: قال

  ).85(على جور
  في استيفاء الحقوق  الإشهاديل على حجية ورفض النبي عليه السلام الشهادة على هذا العطاء دل

 واجتهاداتعن تصرفات  وهو عبارةيدل على بداية التوثيق العقاري في الإسلام  ةفمن هذه الأحاديث وفعل الصحاب
خاصه وليس بنظام عام ومتعارف عليه بين الناس وفي العهد الأموي ظهر التوثيق وأصبح مهنة لكثير من الناس  

                                                            
 ).ِ.10/135ج(  فتح القديرابن الهمام ،  )82(
 ).1/164ج  (التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر الكتاني ، )83(
/ 3ج ( ، كتاب البيوع ، باب شراء النبي صلى االله عليه وسلم بالنسيئة ، صحيح البخاريالبخاري ،   )84(

56/2068.( 
 ).171/2650/ 3ج(، كتاب الشهادات ، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ،  صحيح البخاري البخاري ، )85(
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ثم تطور الأمر وأصبح أكثر شمولا ثم يقصد التوثيق على العقار بل يقوم الموثق باشمال توثيقه ونشئ بعمل الشروط 
  ).86(للشهادات و احكام ولغات 

  .أهمية التوثيق وحاجة البشر إليه  وصوره ،  وحكمه: المبحث الثاني 
هذه المعاملة  لإكمالللتوثيق العقاري أهمية كبيرة في استقرار المعاملات بين أفراد المجتمع ، حيث يطمئن الطرفان 

وفي هذا المبحث سأبين اهمية التوثيق ،  متعددةدون خوف أو وجل ، وقد اتخذ التوثيق العقاري في هذا العصر صورا 
  - :وبعض صوره المعاصرة ضمن المطالب الأتية 

  أهمية التوثيق العقاري : لب الاول المط
  :يأتيتنبع أهمية التوثيق في الفقه الإسلامي من خلال ما 

ُ لكمَُْ قِيَامًا وَارْزُقوُهمُْ (: فقال تعالى)87(حقوق العباد وأموالهم وقد أمر االله بحفظها صيانة:أولاً  َّتيِ جَعَلَ اللهَّ فَهَاءَ أَمْوَالكمَُُ ال فِيهاَ وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

عْرُوفاً   5:النساء)وَاكْسُوهمُْ وَقوُلوُا لهَمُْ قوَْلاً مَّ

نْ أَمْوَالِ (:)88(ونهى عن تضييعها  فقال تعالى  مِ لِتأَْكلُُوا فرَيِقًا مِّ لىَ الحُْكاَّ
ِٕ
ثمِْ وَأَنتمُْ  وَلاَ تأَْكلُُوا أَمْوَالكمَُ بيَْنكمَُ بِالبَْاطِلِ وَتدُْلوُا بهِاَ ا ِٕ

: البقرة) تعَْلمَُونَ النَّاسِ بِالاْ

188  

  قطع المنازعات والخصومات التي تحدث بين الناس ، فيكون التوثيق مرجعاً وحكماً في فض الخصوم  :ثانياً 
تنفيذ أمر االله الذي أمر بتوثيق الحقوق ، فقد أمر االله بتوثيق العقود والحقوق وإلاشهاد عليها فإن لم يوجد أخذ  :ثالثاً 

ذَا تدََاينَتمُ (: فقال تعالى )89(الرهن للتوثيق وهذا دلالة على أمر االله بحفظ الحقوق وبيان الأحكام لكتابة العقود 
ِٕ
ينَ امَٓنوُا ا ِ اَ الذَّ يَا أَيهُّ

سَمًّى فاَكْتُبُوهُ بِدَيْ  لىَٰ أَجَلٍ مُّ ِٕ
  .282:البقرة )  نٍ ا

  )90(والحكمة من التوثيق  هو حفظ الحق ، وعدم تعرضه للجحود ، وللإلزام به
من أراد التلاعب ، وجحد حقوق  -غالبا  -إن التوثيق يعد ذا أهمية بالغة لكشف نوايا المتعاقدين لأنه لا يقوم  :رابعاً 

الأخرين ، لتوثيق الحق الذي عليه، فإثبات التصرفات والعقود والوثائق والحقوق، والتصديق على التصرفات النظامية 
ق الطمأنينة التامة على الحقوق ، واستقرار المعاملات، وإغلاق الواردة فيها، والحكم بصحتها ولزومها، يكفل تحقي

  .أبواب الحيل والتحايل ، والشر والمنازعات
  .إن في التوثيق صيانة للأموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها، وعدم التمكن من إثباتها :خامساً 

ل ولا يغني الشهود عن الوثيقة الكتابية ؛ لأنه وإن فوجود الوثائق الكتابية والرهن والشهادة توكد وتضمن صيانة الأموا
كان الشهود يثبتون الحقوق ، ويلزمون بالحكم بهم ، إلا أنهم عرضة لأن يموتوا، أو يوجد لديهم ما يمنعهم من 
الحضور أمام القضاء لأداء الشهادة وقد يرد القاضي شهادتهم لقصور فيها أو لطروء الفسق عليهم ، وقد ينسون أو 

  .فون من عقاب ، أو يرغبون في مال ، وغير ذلك من الصوارف التي تصرف الشهود على الإدلاء بشهادتهميخا
إن في التوثيق قطع المنازعة بين المتعاملين ذلك أن الزمن كفيل بنسيان أحد الأطراف مقدار الأصل أو  :سادساً 

لا جحودا، ولكن نسيانا، فيكون ذلك موجبا مقدار الثمن، أو غير ذلك من الشروط، فيكون إنكاره على بعض الحق 
، قال ابن العربي في  )91(للنزاع ووجود التوثيق يمنع كل ذلك غالبا ؛ لأنهما يرجعان إليه، فيعرفان الحق من الباطل

                                                            
  ).244،243( ، نوازل العقارالعميري ،   )86(
 ).1/93ج( ، تفسير ابن كثيرابن كثير ، )87(
 ).1/384ج(،  تفسير ابن كثيرابن كثير ،   )88(
 ).108/ 3ج(، التفسير المنير الزحيلي ، . )89(
 ).28/270ج( ، التفسير المنيرالزحيلي ، )90(
 ).55ص/2ج( عفانه، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة)91(



Real estate documentation and its importance in Islamic jurisprudence and law 

81 

ليستذكر به عند أجله ، لما يتوقع من المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل : حكمة مشروعية كتابة الدين قال 
  )92(سيان موكل بالإنسان والشيطان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ، فيشرع الكتاب الإشهادفالن

إن في التوثيق تحرزا من بطلان العقود وفسادها، فإذا كتبا بما عاقدا عليه ، ووثق ذلك من قبل كاتب العدل  :سابعاً 
ية ؛ لأن الفقيه يعلم بما يلزم من الشروط في التوثيق، وأدرى مثلا أو عند عارف بأصول المعاملات وبالقواعد الشرع

بما يجب ذكره، وما يجب تركه، وقد لا يهتدي المتعاقدان إلى الأسباب المفسدة للعقود، فإذا لم يكتبا ذلك عند عارف 
فيبقى عقدهما قابلا  بالشروط المفسدة للعقود والتصرفات فقد يكون ما تعاقدا عليه مشتملا على ما يفسده وهما لا يدريان

  .للبطلان في المستقبل، خاصة إذا حصل بينهما اختلاف وترافعا إلى قاض للحكم بينهما
  .إن في التوثيق رفعا ودفعا للشك والارتياب بين المتعاملين :ثامناً 

روط ، فقد فقد يشتبه على المتعاملين أو على ورثتهما إذا تطاول الزمان في مقدار الأجل أو الثمن أو في بعض الش
يقعان في النزاع والمخاصمة من غير قصد لإبطال حق كل واحد منهما فإذا كان ثم توثيق للعقود، ورجعا إليه، فلا 

  .يبقى بعد ذلك شك ولا ارتياب
فإذا توثق الدائن من حقه بكفيل أو ضمان أو رهن، ثم عجز المدين عن . إن في التوثيق تأمينا لحق الدائن :تاسعاً 

  .)93(اطل أمكن استيفاء الدائن حقه من هذه الوثيقة  السداد أو م
وهو ما يسمى عقود التوثيقات كالرهن  -إذا ثبت هذا فإن للتوثيق وسائل متعددة ، وطرقا متفاوتة ، فقد تكون بعقد 

  .والكفالة والضمان 
  : النظامية   وإجراءاتةصور التوثيق العقاري في وقتنا الحاضر : المطلب الثاني 

  :ثلاث صور للتوثيق العقاري في العصر الحديث هي هناك 
  . السجل الشخصي: أولاً   

الحقوق للقيد في السجلات المعدة لذلك ، فالقيد  أسماء أصحابوقد عرف السجل الشخصي النظام الذي يعتمد على 
العقارات ، أو الأشخاص سماء مالكي أسماء الملاك ، بمعنى إن دفتر السجل يترتب بحسب أيكون ب الاتجاهفي هذا 

بسبب  ةالعقاري ةإليهم تصرفات في شأنها، أو الذين تنتقل حقوقهم العيني ةالصادر منهم تصرفات العقارية ،أو الصادر 
الملكية  انتقاليضمن صحة  الاتجاهملاكها ، وهذا  بأسماءن العقارات لا تعرف بمواقعها وإنما تعرف أالوفاة ، بمعنى 

للحق فإن السجل الشخصي  فعلاً ما كون المتصرف هو المالك أإليه الحق،  انتقلمن المتصرف في الحق إلى من 
  )94(.يعجز عن تحقيق هذه الضمانة لصاحب الحق الأخر

أو  ةلإنتقال الملكيفحسب ، وليس سبباً للإشهار ن السجل ما هو إلا طريق أوتنحصر خصائص هذا النظام في   
  .العينية الحقوق 

  : السجل العيني: ثانياً 

                                                            
 ).1/328ج( أحكام القرآنابن العربي ،  )92(
)  168 \ 30( المبسوطانظر بعض هذه الفوائد في كل من السرخسي، ). 286/ 79ج(مجلة البحوث الإسلامية  )93(

  ) .575 \ 1(، أحكام القرآن، الجصاص ، 
 ).27ص(،  ،  السجل العيني في التشريع المصريينظر ابو النجا  )94(
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نه تخصص أللقيد ، وهذا مبدا التخصيص ، ومعنى ذلك  ساساً أويقصد به النظام الذي يتخذ العقار أو الوحدة العقارية 
لكل وحدة عقارية صحيفة عينية تقيد فيها جميع التصرفات الواردة عن العقار ،وبهذا يستمد السجل العيني القوة 

  .، وبهذا يمكن عند ارادة نقل ملك العقار الجزم بالمالك الفعلي للعقار)95(والثبوتية القاطعة عن الملكية 
  وهو اتجاه بين هذين الإتجاهين: ثالثاً 

من الإتجاهين في التوثيق ، فهو لم يعمل بالسجل الشخصي ولا بالسجل العيني ،  ياً ألإتجاه الذي لم يعتمد وهو ذلك ا
وراق الرسمية الصادرة من الجهات المعنية ، أو لأاثبات التملك بأي وجه من الوجوه ، أما بإمكانية إبل يركز على 

غير الرسمية ، سواء المصادقة عليها من جهات رسميه أو غير المصادق عليها  أو بإلاشهاد ، أو بأي  بالأوراق
حق التملك لشخص معين ، فالتوثيق الرسمي وفق هذا الإتجاه سبيل اختياري للمتعاقدين للحصول  للإثباتوسيلة ترقى 

به في المملكة العربية السعودية ، على الرغم من ، وهذا الإتجاه هو المعمول  ةعلى إحدى وسائل التمسك بحق الملكي
  ).96(هـ6\2صدور نظام التسجيل العيني للعقار ، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 

إلى الآلية قديمة تسير وفق المهج الثالث ، وتقسم هذه آلية وعلى هذا فإن التوثيق في المملكة ما زال يسير وفق   
  :قسمين 

  ).97(بتدائيلإااثبات التملك  :أولاً 
  :الأولى ، ويشتمل على نوعين هما  ةاثبات التملك للعقار للمر : ويقصد به 

  .ستحكاملإاحجم 
  .ةوالسكين ةالمنح بنوعيها الزراعي

  وهي  جميع ما يتعلق بالعقار من غير ما سبق ، وتقسم إلى قسمين : الأخرى  الإثباتات:ثانياً 
نقاض لإاثبات إثبات الحقوق ، وكذا إ بالعقار ، و  الدعاوينظر : مل ويش: ما هو من عمل المحاكم :  القسم الأول

  .)98(المقامة على العقار ، ودمج الصكوك
  ).99(ثبات الرهونإ ، و ) لافراغاتا(العدل ، مثل المبايعات كتاب ماهو من عمل : القسم الثاني

  فمن خلال ما سبق بيانه يتضح إن التوثيق العقاري المعاصر له ثلاثة صور 
  السجل الشخصي: الأولى 
  السجل العيني : الثانية
  .)100(التوثيق المطلق : الثالثة 

  .أرآء الفقهاء في اعتبار التوثيق العقاري  قبضاً وحكمه : المطلب الثاني 
  أرآء الفقهاء في اعتبار التوثيق العقاري  قبضاً :الفرع الاول 

وحبسھا  الدين ، وهذا التوثيق لا يتم إلا بقبض العينمن المعروف إن هدف التوثيق العقاري هو من أجل استيفاء 

قْبُوضَةٌ (:  لقوله تعالىللبائع  ،  دُوا كاَتِبًا فرَهَِانٌ مَّ ن كُنتمُْ علىََٰ سَفَرٍ وَلمَْ تجَِ
ِٕ
  . والإشهادتعالى بالكتابة وأمره   283:البقرة ) وَا

                                                            
 ).42،41ص(المرجع السابق  )95(
 .)250ص(، ،  نوازل العقارالعميري  )96(
 ).5ص( ، تنظيم العقار وتوثيقهالفراج ،  )97(
 .)585ص(،  الانهاءات الثبوتية في المحاكم الشرعية السعوديةالمحميد ، ناصر ، : ينظر )98(
 ).6ص(، تنظيم العقار وتوثيقهالفراج ،  )99(
 ).251ص(، نوازل العقارالعميري ،  )100(
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  - :التوثيق العقاري قبضا أم لا  إلى قولين  اعتباروقد وقع  خلاف فقهي بين الفقهاء المعاصرين حول 
إن التوثيق عند كاتب العدل لا يعتبر قبضاً و لا بد من تحقق صور القبض ، وحجة هذا الفريق إن  :القول الأول 

  ) 101(ولا تسليماً  له  وليس قبضاً  شهار للعقد ومثبتاً إعمل كاتب العدل هو 
، سواء أكان على نظام التسجيل الشخصي أم التسجيل العيني  قبضاً  ن التوثيق العقاري يعتبرأيرى  :القول الثاني 

  .)102(وممن ذهب  إلى هذا القول الشيخ الزرقا  حيث  اعتبر إن التوثيق عند كاتب العدل يعتبر قبضاً 
قيود  يجب الإنتباه اليوم إلى أنه في البلاد التي يوجد بها سجل ونظام عقاريان بحيث تكون:" حيث قال رحمة االله عليه 

السجل هي المعتبرة في ثبوت الحقوق العقارية وانتقالها كما في بلادنا يعتبر تسجيل بيع العقار في صحيفته من السجل 
العقاري في حكم التسليم الكافي، ولو كانت الدار مشغولة بأمتعة البائع أو بحقوق مستأجر، ذلك ؛ لأن قيد السجل 

قة البائع فيصبح أجنبيا، وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز السورية ، عندئذ يغني عن التسليم الفعلي، ويقطع علا
وإذا ظل بائع العقار شاغلا له بعد التسجيل وممتنعا عن تفريغه وتسليمه تنزع يده عنه بقوة القضاء، كما لو شغله 

  .)103(غصبا بلا حق بعد التسليم
وذلك لأن نظام السجل العقاري أغنى عن قبض العقار المرهون بمجرد وضع إشارة الرهن عليه في صحيفته من 
السجل العقاري لمنع الراهن من التصرف فيه ببيع ونحوه مع بقاء العقار المرهون في يد مالكه الراهن كما في الإقليم 

) محكمة النقض(رأي محكمة التمييز السورية  أخيراً  وقد استقر: (في الحاشية  –حفظه االله  –ثم يقول ) السوري
) يقوم مقام التسليم الفعلي في نتائجه قانونياً  واجتهادها على أن تسجيل العقد العقاري في السجل العقاري يعتبر تسليماً 

رعي قلت وهذا عند فقهاء الشريعة من المصالح المرسلة التي تحقق مصلحة عامة فاعتبرت عندهم وصار الحكم الش
  )104(في هذه المسألة هو الحكم القانوني ذاته 

ما لم  ولا قبضاً  أما التسجيل بكاتب العدل فليس له هذا الاختصاص ولا قوته فلا يأخذ حكمه ولا يكون وحده تسليماً 
بينة  تصحبه التخلية المعتبرة أو إحدى صور القبض السابقة، بيد أنه يكون مثبتا للعقد تجاه الغير بمنزلة الإشهاد فهو

  .)105(وليس تسليما ولا قبضا
والذي يتضح إن التوثيق العقاري هو ما جمع بين الإتجاهين الكتابة والتوثيق لدى كاتب العدل وكذلك قبض العين  لما 

  :يأتي 
إن القبض لم يرد في تحديد صفته نص من الشارع فما تعارف الناس على إنه قبض يكون هو القبض المطلوب .1

  )106(شرعاً 
  )107("ن ما ليس له ضابط في اللغة و لا في الشرع يرجع فيه إلى العرفأشتهر عند الفقهاء افقد 

                                                            
 ).19/62،61ج(،  فتاوي ابن بازابن باز،  )101(
  .)2/706ج(،  المدخل الفقهيالزرقاء ،  )102(
،  نوازل العقارالعميري ، ) 7/327ج( ، ، القبض صوره ، وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاالفرفور  )103(
  ).264ص(
 المرجعان السابقان  )104(
) 327/ 7ج(،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  بجدةمنظمة المؤتمر الاسلامي،  )105(

 )264ص(، ، نوازل العقار العميري 
 ).45/ 2/ 4م ( رهــــــن العقــــار رسميـــــاً دراسة فقهية مقارنة بين الفقه والقانون الكويتيالمطيري ،  )106(
 ).230ص( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الإسنوي)1/51ج(  الأشباه والنظائرالسبكي ،  )107(
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  .)108("وكل ما لا حد له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض:" قال البهوتي  
  .تعتبر التوثيق عند كاتب العدل صورة من صور القبض  ةغالب الدول العربي.2
لقيد المصرفي قبض  وهو يشبه التوثيق العقاري من حيث إن كلا منهما تسجيل دفتري اعتبار الكثير من الدول ا.3

  ).109(لإثبات حق
والأصل في مصروفات كتابة السندات والحجج والصكوك التي توثق العقود ورسوم التسجيل حسبما يشترطه العاقدان ، 

  .)110(فإن لم يكن بينهما شرط يرجع إلى العرف 
  على صاحب المنفعة من التوثيق وهو المشتري للعقار وهذا معروف عرفاً  فكل مصاريف التوثيق ترجع

وفي السعودية اعتبر اجراءات توثيق العقار عند كاتب العدل هو نوع من أنواع وصورة من صور القبض وإن كانت لا 
  ).111(تعد قبضاً  تقوى إلى نظام التسجيل الشخصي والعيني إلا إنها عرفاً 

المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ) 6/ 4/ 55(وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 
في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن  ما يكون حسياً أ –قبض الأموال : " ونصه ) م1990(مارس ) 20(السعودية 

بالتخلية مع التمكن من التصرف، ولو لم يوجد  وحكماً  حقق اعتباراً يت –في الطعام، أو النقل والتحول إلى حوزة القابض 
  "فيما يكون قبضا لها  الأعرافقبض الأشياء بحسب حالها واختلاف  كيفيةوتختلف  القبض حساً 

  )112(ويتحقق القبض الحقيقي في العقار بالتخلية والتمكين من التصرف
  )113(. م2004المنعقد في المدينة المنورة عام ) 12(اجتماعه  وقد اعتمد المجلس الشرعي المعيار الشرعي للقبض في 

  حكم التوثيق العقاري : الفرع الثاني 

إلى عدم وجوب التوثيق العقاري ،  )117(والحنابلة) 116(، والشافعية)115(والمالكية )114(ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية
وإنما هو مندوب إليه وإن الآية في قوله تعالى إلى للندب وليس للوجوب ، وهذا ما تناقله الخلف عن السلف في العقود 

عليهم بذلك ، وفي ايجاب  لأنكرواائهم بهذا من دون نكير ، ولو كان الاشهاد واجباً هالتي كانت بينهم ، مع علم فق
لا يحتاج إلى  على الناس ؛ إذ من العقود ما تكون فيه الثقة بين المتعاقدين ، ومنها ما يكون يسيراً  اً التوثيق حرج

  .)118(توثيق

                                                            
 ).5/338ج(،نهاية المحتاج ؛ الرملي، )3/263ج(،  شاف القناع عن متن الإقناعكالبهوتي ، )108(
  ).265ص(  نوازل العقارالعميري ،  )109(
( ،  ، هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الاسلامية ، القبض)18(المعيار الشرعي رقم النجدي ،   )110(

 ).264ص
 ).265ص(  نوازل العقارالعميري ،  )111(
( ، هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الاسلامية ، القبض ، )18(النجدي ، المعيار الشرعي رقم )112(

 ).262ص
 ).263ص(، )18(المعيار الشرعي رقم النجدي ،  )113(
 ).2/252ج(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني ، )114(
 ).8/77ج(القرافي ، الذخيرة   )115(
  ).13/271ج( البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني ،   )116(
 )..12/94ج( الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين ، )117(
 ).1/585ج( أحكام القرآنالجصاص ،   )118(
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والتوثيق في العصر الحديث بما يتضمن من تشريعات وأنظمة وقواعد من باب المصالح المرسلة التي يجوز أحداثها 
االله عنه أموراً لم تكن في عصر الرسول صلى االله عليه لما تحققه من مصالح ، وقد أحدث عمر بن الخطاب رضي 

  ).119(وسلم تحقيًقا للمصالح العامة كإحداثه الدواوين
  والحمد الله رب العالمين

  
  التوصيات الخاتمة وأهم 

 بإكمالن من االله علي أتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد ، فبعد أفضل الصلاة و أالحمد الله رب العالمين و 
  هذه الدراسة فقد توصلت إلى عدة نتائج منها 

  .يعد التوثيق بشتى أنواعه من الوسائل التي تستخدم لتقوية الحقوق عند التنازع .1
  التوثيق له دور كبير في حفظ الحقوق وصيانتها من الجحود. 2
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